مجمع الفقه الإسلامي الدولي

الدورة العشرين الجزائر  13-18 سبتمبر 2012

الصكوك

حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة الاسمية والعائد، والضمان بعوض، 

والتعهد بشراء الصكوك مع تغير العين

إعداد

د.عبدالباري مشعل

مدير عام شركة رقابة للاستشارات،

المملكة المتحدة

الصكوك

حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة الاسمية والعائد، والضمان بعوض، والتعهد بشراء الصكوك مع تغير العين

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيان والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد؛ 

فيأتي هذا البحث استجابة لاستكتاب فضيلة أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأستاذ الدكتور أحمد خالد بابكر ضمن أعمال الدورة العشرين للمجمع التي ستقام في الجمهورية الجزائرية في الفترة 13-18 سبتمبر 2012.  وقد حدد طلب الاستكتاب مسائل بعينها، وهي المدرجة في عنوان هذا البحث (حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة الاسمية والعائد، والضمان بعوض، والتعهد بشراء الصكوك مع تغير العين)، وسيتم الاقتصار عليها.  ويأتي تناول هذه المسائل بالبحث استكمالاً لندوة الصكوك التي عقدها المجمع بتاريخ 24-25 مايو 2010 بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة.  وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات بشأن بعض المسائل المطروحة وليس كلها.  وتلك التوصيات لم تأخذ صفة القرارات الصادرة عن المجمع، وإنما قصد بها التمهيد لإصدار قرارات في دورة المجمع التالية بعد مزيد من البحث والتأصيل.  

وحتى يحقق البحث في هذا الموضوع النتائج المرجوة في إصدار قرار عن مجلس المجمع بشأنها؛ فإنه من المهم التنويه بأن البحث سيبني على ما انتهى إليه مجلس المجمع من قرارات سابقة في الصكوك، وغيرها وخاصة في مسألة الوفاء بالوعد، وسوف يستأنس بتوصيات ندوة المجمع المذكورة ، ثم المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في مملكة البحرين، ثم توصيات ندوة البركة، بصفتها تمثل نوعاً من الاجتهاد الجماعي المعاصر.   

وتحقيقاً لأغرض البحث، فقد استهل البحث ببيان المصطلحات المستخدمة، ثم أفرد مبحثاً لكل مسألة على النحو الآتي: 

المبحث الأول:  المقصود بالضمان  

المبحث الثاني:  ضمان الطرف الثالث

المبحث الثالث:  الضمان بعوض

المبحث الرابع:  ضمان القيمة الاسمية والعائد

المبحث الرابع:  التعهد بشراء الصكوك مع تغير العين

1. المقصود بالضمان:   

1.1. يقصد بالضمان هنا "التزام المستفيد من الإصدار -أو من يمثله- لحملة الصكوك بالقيمة الاسمية للصكوك، وعائد محدد عليها، أو بأحدهما، بصرف النظر عن نتائج العملية الاستثمارية في الواقع".  وهذا مستقاد من الاستقراء للمناقشات ذات الصلة.  
1.2. والمستفيد من الإصدار هو المصدِر أو وكيله (وكيل الإصدار)، وهو "من يستثمر حصيلة الاكتتاب بطريقة شرعية"
، الذي يكون مشترياً في صكوك المرابحة، ومسلماً إليه في صكوك السلم، وصانعاً في صكوك الاستصناع، ومضارباً في صكوك المضاربة وشريكاً في صكوك المشاركة، ووكيلاً في صكوك الوكالة, ومستأجراً في صكوك الإجارة.  ويستخدم هذا البحث البحث المصدر بهذا المعنى المحدد هنا. "وقد ينوب عن المصدر (وكيل الإصدار) في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار".  
1.3. والضمان في اللغة، يعني الالتزام، تقول:  ضمنت المال، إذا لزمته.  ويتعدى بالتضعيف، تقول:  ضمنته المال، إذا ألزمته إياه.  ويأتي بمعنى الكفالة، تقول:  ضمن الشيء ضماناً، فهو ضامن وضمين، إذا كفله.  ويأتي بمعنى التغريم، تقول:  ضمنته الشيء تضميناً إذا غرمته فالتزمه
.  
1.4. والضمان في اصطلاح الفقهاء
:  "شغل الذمة بحق، أو بتعويض عن ضرر".  
1.4.1. وشغل الذمة يستوى فيه الإلزام من الشرع للاعتداء جزاء المخالفة، والالتزام الشخصي بالعقد ونحوه.  
1.4.2. والحق يشمل حق الشارع، كما في جزاء الصيد ونحوه.  ويشمل حق الإنسان في مثل الدين والكفالة بالمال. 
1.4.3. والتعويض عن الضرر، يشمل: 
1.4.3.1. الأضرار الواقعة على النفس الإنسانية المقدر منها، كالديات، وغير المقدر منها كالأروش، مما يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية. 
1.4.3.2. الأَضرار المالية، ضمن العقود، عينية وغيرها، مما يدخل في نطاق المسؤولية العقدية. 
1.4.3.3. الأضرار المالية في غير دائرة العقود، عينية كانت كالغصوب، ووضع اليد، أم غير عينية كالإتلافات، مما يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية. 
1.5. ويمكن حصر أسباب الضمان –كما مر-  في ثلاثة:  إلزام الشارع، والالتزام بالعقد، والإضرار
:  
1.5.1. وإلزام الشارع ما يوجبه من الغرامات المالية، حيال المخالفات الشرعية البحتة، وهي التي لا تنال العبد في شيء من حقه؛ ومن ذلك أجزية صيد الحُرم... والكفارات...
1.5.2. والالتزام بالعقد، شغل الذمة بسبب اتفاق الطرفين المتعاقدين، لا بسبب إلزام الشارع. 
1.5.3. الإضرار بالنفس مما يدخل تحت المسؤولية الجنائية، والإضرار بالأموال مما يدخل تحت المسؤولية التقصيرية.  
1.6. والالتزام بالعقد فيه تقسيم هام للعقود من حيث الضمان، وهي بهذا الاعتبار أنواع
:  
1.6.1. "فهناك عقد شرع لإفادة الضمان بذاته، وهو الكفالة –كما يسميها الحنفيون- وهي أيضاً الضمان – كما يسميها الجمهور-. 
1.6.2. وهناك عقود لم تشرع لإفادة الضمان، بل للملك والربح، ونحوهما، لكن الضمان يترتب عليها، باعتباره أثراً لازماً لأحكامها، وتسمى عقود ضمان.  ويكون المال المضمون فيها مضمونا ًعلى القابض، بأي سبب تلف؛ كعقد البيع، والقسمة، والصلح عن مال بمال، والمخارجة، والقرض، وكعقد النكاح، والمخالعة.  
1.6.3. وهناك عقود يتجلي فيها طابع الحفظ والأمانة والربح في بعض الأحيان، وتسمى عقود أمانة، ويكون المال المقبوض فيها أمانة في يد القابض، لا يضمنه إلا إذا تلف بسبب تقصيره في حفظه. كعقد الإيداع، والعارية، والشركة بأنواعها، والوكالة، والوصاية.  
1.6.4. وهناك عقود ذات وجهين، تنشئ الضمان من وجه، والأمانة من وجه، وتسى لهذا (عقود مزدوجة الأثر)، كعقد الإجارة والرهن والصلح عن ال بمنفعة.  فالعين المأجورة تعتبر أمانة في يد المستأجر، لكن يجب عليه العوض، وهو:  الأجرة، سواء أاستوفى منفعة العين أم عطلها".    
1.7. وضابط التمييز بين عقود الضمان وعقود الأمانة
:  هو أن فكرة الضمان في العقد تدور مع معنى المعاوضة فيه ولو نهاية ومآلاً.  وحينئذٍ يكون العقد عقد ضمان في الناحية التي تتعلق بها المعاوضة.  ويكون القابض ضامناً في هذه الناحية.  أما فيما سوى ذلك فيعتبر العقد عقد أمانة؛ وتنفيذه بالتسليم والتسلم يجعل القابض أميناً على المال المقبوض.   
1.8. وعليه؛ فإن الصكوك المهيكلة على أساس تلك العقود تأخذ أحكامها من حيث الضمان والأمانة.  
1.8.1. فالضمان يكون واجباً على المصدِر في بعض الحالات التي ترتب ديوناً أو التزاما ًبالتعويض في ذمة المصدِر.  ومن ذلك ديون المرابحة والسلم والاستصناع، وعائدات الإجارة، وما يجب بسبب التعدي والتقصير ومخالفة الشروط. 
1.8.2. وفي حالات أخرى يكون الضمان غير جائز شرعاً على المصدِر إذا كان مضارباً أو شريكاً أو وكيلاً بالاستثمار، أو مستأجراً فيما يتعلق بالعين.  وحينئذٍ يتوسل لهذا الضمان –عندما يمنع شرعاً على نحو مباشر- بوسائل غير مباشرة، هي في الجملة -وفقاً لاستقراء الباحث- لا تخرج عن وسيلتين هما: 
1.8.2.1. الوعد الملزم بالتبرع من الطرف الثالث.  
1.8.2.2. الوعد الملزم بشراء الأصول محل الصكوك بقيمتها الاسمية.  
1.9. والوعد الملزم في معنى التعهد.  والالتزام وهو الضمان:  هو شغل الذمة كما مر فهو مترتب على التعهد.  ووجوده في الصكوك جائز في حالات وغير جائز في حالات أخرى طبقاً لما سيتناوله هذا البحث.  جاء في توصية ندوة البركة رقم 31/5 بشأن تعهدات مدير عمليات الاستثمار (البند 1) في هذا الشأن ما يأتي:  التعهد في الاصطلاح وعد ملزم قد يستوجب في حال الإخلال به التعويض عن الضرر الفعلي إن وجد، وحكمه شرعاً أنه يجب الوفاء به، وإذا تم تعليقه على شرط فيجب بحصوله.  أما الضمان فهو الالتزام بالتعويض وذلك بشغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال وعمل، وهو ممنوع في المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار بين طرفيها، إلا إذا قيد بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط".  
1.10. جاء في معجم المصلطحات الاقتصادية لدى الفقهاء
 ما يأتي:  "العهد في اللغة حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، هذا أصله، ثم استعمل في المَوثق الذي الذي تلزم مراعاته. والفرق ين الوعد والعهد، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: إن العهد ما كان من الوعد مقروناً بشرط، نحو قولك:  إن فعلتَ كذا فعلتُ كذا.  وما دمت على ذلك فأنا عليه.  والعهد يقتضي الوفاء، والوعد يقتضي الإنجاز، يقال نقض العهد، وأخلف الوعد.  وقال أبو هلال:  والفرق بين العقد والعهد، أن العقد أبلغ من العهد. تقول:  عهدت إلى فلان بكذا؛ أي ألزمته إياه.  وعقدت عليه وعاقدته:  إذا ألزمته باستيثاق.  وتقول:  عاهد العبد ربه، ولا تقول:  عاقد العبد ربه.  إذا لا يجوز أن يقال: استوثق من ربه.  
1.11. وتعليقاً على تلك المعاني يقول أحد الباحثين
:  الوعد ليس فيه التزام الواعد بانجاز ما وعد به بخلاف التعهد، ذلك لأن التعهد فيه معنى (الالتزام) فهو الوعد الملزم المستوجب للتعويض في حال الإخلال به.  
1.12. وينطلق البحث من قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن "الوعد ملزم للواعد ديانة إلا لعذر، ويكون ملزماً قضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد"
.  وذلك ما لم يؤدِّ العمل بالوعد إلى محذور شرعاً كضمان ما لا يجوز شرعاً أو عقداً.  والباحث ليس بصدد مناقشة أصل مسألة الوعد الملزم من حيث الجواز والمنع.  ولا يخفى أنه على القول بعدم لزوم الوفاء بالوعد قضاءً تسد الأبواب أمام العديد من الوسائل غير المباشرة للضمان.  
2. ضمان الطرف الثالث:  
2.1. الطرف الثالث:  شخص منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد، وليس وكيلاً أو سمسارا ً لأحد الطرفين أو مكفولاً من أحدهماً.  وقد يكون شخصاً طبيعيا ًأو اعتبارياً.  
 ويعد الشخص الاعتباري (شركة ذات مسؤولية محدودة) طرفاً ثالثاً منفصلاً في ذمته المالية في الأحوال الآتية:  
2.1.1. ألا يكون من حملة الصكوك لأنه لا يجوز أن يضمن الشريك لشريكه
.  
2.1.2. ألا يكون مملوكا ًمن أحد طرفي العقد المصدر أو حملة الصكوك. 
2.1.3. ألا يكون أحد الطرفين شريكاً في الشخص الاعتباري بنسبة غالبة (أكثر من النصف) استئناساً باعتماد الغلبة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي
. أو بنسبة الثلث فأكثر استنئناساً باعتماد الكثرة في المعايير الشرعية
.  وفي مسألة تداول الموجودات المختلطة من الأعيان والمنافع والنقود والديون. 
2.1.4. ألا يكون مكفولاً فيما يضمنه من حملة الصكوك كلهم أو بعضهم، أو من المصدِر. لأن الكفالة تقتضي شغل ذمة حملة الصكوك أو المصدر بما ضمنه الطرف الثالث.  
2.2. وضمان الطرف الثالث يختلف في الصكوك المبنية على عقود الضمان -كالمرابحة والسلم والاستصناع- عن الصكوك المبينة على عقود الأمانة –كالمضاربة والمشاركة والوكالة- أو الصكوك المبنية على عقود الأمانة والضمان كالإجارة.  كما سيتم بيانه فيما يتلو من فقرات.  
2.3. صكوك المرابحة والسلم والاستصناع:  المصدِر في صكوك المرابحة مشتر بالأجل، ويضمن القيمة الاسمية للصكوك والعائد بموجب ذلك.  والمصدِر في الاستصناع صانع يضمن القيمة الاسمية للصكوك ويلتزم بردها لحملة الصكوك في حال تعذر تسليم المصنوع.  والمصدِر في السلم كالصانع في الاستصناع.  
2.4. وضمان الطرف الثالث في الأنواع الثلاثة سالفة الذكر، لا يعدو كونه كفالة بما ثبت في ذمة المصدر لصالح حملة الصكوك.  وتطبق على الطرف الثالث في هذه الأحوال أحكام كفالة الدين.  وهي عقد تبرع، وقد تؤول إلى قرض في حال تم تنفيذ الكفالة ودفع الكفيل الدين.  وللكفيل أن يعود على المدين بما دفع.  فإن لم يعد كان ما دفعه هبة للمدين.  
2.5. ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، لأن "الكفالة عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان.  وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً"
.   وأكدت ذلك المعايير بما يأتي: "لأنها من المعروف، ولإجماع الفقهاء على ذلك، ولأنها استعداد للإقراض (بالدفع والرجوع على المكفول) فلم يجز أخذ المقابل عن ذلك لأن الإقراض نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربا"
. 
2.6. صكوك الإجارة:  إن المصدِر المستأجر يضمن العائد الدوري للصك بصفته مستأجراً، ما دام عقد الإجارة قائماً، ولا يضمن القيمة الاسمية للأعيان المؤجرة.  غير أن هناك صوراً من الإجارة المنتهية بالتمليك تؤدي إلى هذا الضمان من المستأجر نفسه.  
2.6.1. ومن تلك الصور التمليك بالوعد بالهبة أو بالهبة المعلقة على سداد جميع التزامات الإجارة
. وتكون تلك الالتزمات شاملة قيمة العين ضمناً.  
2.6.2. ومن الصور أيضاً التمليك على أساس الوعد الملزم من المستأجر بالشراء بثمن محدد مسبقاً يمثل القيمة الاسمية للأعيان المؤجرة أسوة بالوعد بالشراء في المرابحة.  وأول ورود لجواز هذه الصورة بذاتها في الإجارة في الاجتهاد الجماعي المعاصر جاء في بيان المجلس الشرعي بشأن الصكوك
.  ويترتب على الإخلال بالوعد ما قرره المجمع في قرار الوعد الملزم في المرابحة ونصه: "ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر"
.  وفسرت ذلك المعايير الشرعية بالفرق بين التكلفة وثمن البيع ونص ما جاء فيها
: "وينحصر حقها [المؤسسة] في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء.  ولا يشمل التعويض بما يسمى بالفرصة الضائعة".  
2.6.3. ومن ثم فإن ضمان الطرف الثالث للعائد الدوري أو للفرق بين القيمة الاسمية للعين والقيمة السوقية لها يكون قبيل كفالة الدين من الطرف الثالث للمصدِر كما مر في المرابحة والسلم والاستصناع.  
2.6.4. وقد ذهب أحد الباحثين إلى عدم جواز الوعد الملزم بالشراء بالقيمة الاسمية للأعيان محل الإجارة من المستأجر، لأنه يؤدي إلى تضمين الأمين (المستأجر) فيما لا يجوز ضمانه وهو العين المؤجرة في حالات التلف أو النقص، أو هبوط القيمة السوقية
.  وهو استدراك وجيه ويستحق التأمل والمناقشة.  والذي يراه الباحث في المسألة أن حالات التلف أو النقص يجب أن تراعى عند تنفيذ التعهد أسوة بالوعد في المرابحة، وسيتم تناول هذه المسألة في المبحث الخامس من هذا البحث.  أما هبوط القيمة السوقية فهذا يجعل الإجارة كالمضاربة والمشاركة والوكالة من حيث عدم جواز تعهد المصدِر بشراء أصولها بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفاً.  وهو خلاف مقررات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة في بيانه الخاص بالصكوك.  
2.6.5. وهناك وسيلة أخرى لتحقيق الضمان المنشود للقيمة الاسمية لصكوك الموجودات المؤجرة أيضاً من خلال الطرف الثالث وهي الوعد الملزم بشراء تلك الموجودات بقيمتها الاسمية في تاريخ الإطفاء، أو أي تاريخ آخر خلال فترة الإصدار، ويكون حملة الصكوك بالخيار.  وتنطبق على هذه الصورة أحكام الوعد الملزم في المرابحة الوارد في قرار المجمع
.   ويشترط تجنب العينة، في حال كان هو المالك الذي باع الموجودات لحملة الصكوك
. 
2.7. صكوك المضاربة أو المشاركة أو الوكالة:  موجودات هذه الأنواع والربح المتوقع منها ليس أي منهما مجتمعاً أو منفرداً مضمون على المصدِر.  لأن المصدر كمضارب وشريك ووكيل أمين لا يضمن إلا في حال التعدي والتقصير ومخالفة الشروط في إدارة الاستثمار، ويكون الضمان حينئذٍ للقيمة الاسمية.  وضمان الطرف الثالث جائز في الحالين كما سيأتي بيانه. 
2.7.1. فضمان الطرف الثالث إن كان مقيداً في حال التعدي والتقصير ومخالفة الشروط فهو من باب الكفالة من الطرف الثالث للمصدر كما مر.  
2.7.2. وضمان الطرف الثالث غير المقيد بحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط سواء أكان للقيمة الاسمية والعائد، أم لأحدهما فقط؛ فهو من قبيل الالتزام بالتبرع على أساس الهبة.  
2.7.3. وقد صدر بجواز التبرع لجبر الخسارة قرار مجمع الفقه الإسلامي في سندات المقارضة
 بشروط وردت في القرار ونصه:  " ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد".  
2.7.4. ولا فرق بين ضمان القيمة الاسمية، وضمان قدر من الربح في حال نقص الربح عنه بالشروط نفسها.  
2.7.5. ولا يجوز أخذ أجر على تقديم الوعد الملزم بالتبرع أو بالشراء، لأنه التزام غير قابل للمعاوضة، وهو أشبه بحق الاختيار، الذي صدرت بشأن عدم جواز المعاوضة عليه؛ لأنه مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه
.  وأكدت ذلك المعايير الشرعية
.  
2.7.6. ".الخلاصة:  إن ضمان الطرف الثالث المنفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد يتحقق بثلاث وسائل شرعية:  

2.7.7. الأولى:   على سبيل الكفالة بدون مقابل في دين ثابت أو قابل للثبوت شرعاً في ذمة المصدِر.  
2.7.8. الثانية:  الوعد الملزم بالتبرع بدون مقابل بما يجبر الخسارة، أو الخسارة وقدراً من الربح.  
2.7.9. الثالثة:  الوعد الملزم بدون مقابل بشراء الأصول محل الصكوك بقيمة محددة شريطة تجنب العينة.  
3. الضمان بعوض: 
3.1. ضمان القيمة الاسمية قد يجوز من المصدِر، أو من طرف ثالث.  ويكون جائزاً –مع ما ذكر من خلاف- من المصدِر في حال تعهد المستأجر الذي ليس مضارباً ولا شريكاً ولا وكيلاً بشراء الأصول المؤجرة بقيمتها الاسمية.  ويكون جائزاً من طرف ثالث على سبيل الكفالة، أو الوعد الملزم بالتبرع، أو الوعد الملزم بالشراء.  وفي الحالين لا يجوز أخذ العوض عنه لما ذكر في المبحث السابق من عدم جواز الأجر على الكفالة، وعدم المعاوضة على الالتزام.  
3.2. ومن الضمان بعوض التأمين على محل الضمان المقصود، وهو الدين، أو القيمة الاسمية لصكوك المضاربة والمشاركة والوكالة، وقدر محدد من العائد، والنقص في قيمة الأعيان المؤجرة.  فإن كان التأمين تجارياً لم يجز لما قررته المجامع من عدم جواز التأمين التجاري لما فيه من الغرر المفسد للعقد.  وإن كان بالأسلوب التعاوني الإسلامي فهو جائز
.  
4.  ضمان القيمة الاسمية والعائد: 
4.1. ضمان القيمة الاسمية والعائد يختلف أيضاً في الصكوك المبنية على عقود الضمان -كالمرابحة والسلم والاستصناع- عن الصكوك المبينة على عقود الأمانة –كالمضاربة والمشاركة والوكالة- أو الصكوك المبنية على عقود الأمانة والضمان كالإجارة.  وقد سبق بيان الرأي في صكوك المرابحة والسلم والاستصناع، والإجارة، من حيث ضمان القيمة الاسمية والعائد من قبل أحد طرفي العقد، ومن طرف ثالث، ومحل النزاع هنا ضمان القيمة الاسمية في صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار كما سيتم بيانه فيما يتلو من فقرات.  
4.2. من المقرر فقهاً في صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار أن يد المصدِر على أصول هذه الصكوك يد أمانة، فلا يضمنها، ولا يضمن أي ربح عليها.  ويضمن قيمتها الاسمية في حال التعدي والتقصير.  وقد ذكر الباحثون صيغاً مختلفة لتخفيف خطر عدم ضمان القيمة الاسمية العائد والتوسل إلى تحقيق الضمان بوسائل غير مباشرة منها: 
4.2.1. تعهد المصدر بتقديم قرض إلى حملة الصكوك عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع.  وهو غير جائز لأنه يؤول إلى ضمان رأس المال للمصدر، وبعد أن انتشر تطبيقه في عدد من الصكوك أكد بيان المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما لية الإسلامية على عدم جوازه، وأجاز بديلا عنه تكوين احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان.  ونصه:  "لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضا عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب.  ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة بند 8/8.  أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك).  وهذا مما ورد في قرار المجمع بشأن سندات المقارضة ونصه
:  "ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال".
4.2.2. ولا بأس أيضاً بتكوين احتياطي معدل أرباح، على غرار احتياطي معدل الأرباح المقرر في حسابات الاستثمار لضمان توزيع قدر محدد من الربح، ويقتطع من الأرباح القابلة للتوزيع على الطرفين
. 

4.2.3. التعهد بإعادة شراء الصكوك خلال مدة الإصدار بالقيمة الاسمية، وهو أشبه بحالة الاسترداد في صناديق الاستثمار.  وهو غير جائز شرعاً لأنه يؤول إلى ضمان المصدر لرأس المال، ويجوز إن كان بالقيمة السوقية أو بثمن يتفق عليه الطرفان في حينه
.  
4.2.4. التعهد بشراء أصول الصكوك من حملة الصكوك بالقيمة الاسمية للأصول عند إطفاء الصكوك في نهاية مدة الإصدار.  وقد قال به بعض الباحثين
، وميَّزه عن الضمان بأنه لو لم تبق العين فلا محل لتنفيذ التعهد، ونوقش بأنه قد تبقى العين، ولكن تنخفض قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية فيكون ضماناً جزئياً بلا شك.  ويكثر انخفاض قيمة الأصول في الصكوك بسبب طول المدة، أو الأزمات، "ثم ان ضمان ما لا يجوز ضمانه ممنوع شرعاً حتى لو لم يحصل ما يوجب الضمان فيما بعد"
.  وهذا ما أكدته ندوة البركة 31 في توصياتها التي جاء في مقدمتها:  " أجمع المشاركون على أنه لا يجوز لمصدر الصكوك أن يضمن رأسمال الصك أو ربحا محددا سواء أكان ذلك بالتزام أم تعهد أم وعد ملزم، كما لا يجوز التعهد من مصدر الصكوك ومديرها بشراء أصل الصكوك أو استبدالها بالقيمة الاسمية عند إطفائها؛ لأن ذلك يؤول إلى الضمان في حالة هبوط القيمة، ولو لم تتعرض أصول الصكوك للتلف الكلي أو الجزئي.  يختلف الحال عن تعهد الآمر بالشراء في المرابحة بشراء المبيع ولو هبطت قيمته؛ لأن البيع يختلف عن المشاركة من حيث الضمان".  
4.2.5. التعهدات المتقابلة (المواعدة الملزمة) مع اختلاف المورد:   وصورتها:  إصدار وعد من المصدِر بشراء أصول الصكوك إذا بدأت قيمتها السوقية بالهبوط عن قيمتها الاسمية؛ على أن يتم الشراء بالقيمة السوقية في تاريخ الشراء، وليس بالقيمة الاسمية.  فيكون هذا الوعد نافعاً لحملة الصكوك لتفادي استمرار هبوط قيمة الصكوك وتفاقم الخسارة.  ويقابل هذا الوعد الملزم من المصدِر – دون ربط بين الوعدين- وعداً  ملزماً من حملة الصكوك ببيع الأعيان في حال ارتفاع القيمة السوقية عن القيمة الاسمية.  ويكون هذا الوعد نافعاً للمصدِر لتفادي إطفائه الصكوك بأكثر من قيمتها الاسمية
.  وقد أكدت ندوة البركة 31 في توصيتها رقم 31/5 بشأن تعهدات مديري العمليات الاستثمارية المنع في البند 2 ونصه:  "لا يجوز تعهد المضارب أو الشريك المدير أو الوكيل بالاستثمار بضمان الخسارة أو التلف أو هبوط القيمة أياً كان سببهما.  والتعهد في حال هبوط القيمة ضمان غير مباشر لأنه حماية من تحمل المالك الخسارة الجزئية".  
4.2.6. ولا يجوز للشريك أن يتعهد بشراء حصة شريكه بقيمتها الاسمية لما فيه من ضمان الشريك لشريكه طبقاً ما لما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامية رقم 136/2/15 بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، نصه:  "عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع".  كما لا يجوز أن يقوم بذلك المضارب والوكيل كما سبق بيانه.  
4.2.7. الشراء بالقيمة العادلة:  "إذا كانت موجودات صكوك المضاربة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول – إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، باعتبارها تمثل صافي قيمتها
.  وهو ما يعرف بالقيمة العادلة للأعيان في تاريخ الشراء، وهي القيمة السوقية.  
4.2.8. كفالة الوكيل للمدينين:  للوكيل -بخلاف المضارب والشريك- أن يكفل المدينين دون اشتراط تلك الكفالة في عقد الوكيل.  فقد ورد في المعايير الشرعية ما نصه:  "لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهما، ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلا لا بصفة كونه وكيلا، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلا
.  وجاء في ندوة البركة التوصية 9/3:  "وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز لـه أن يكفل المدينين لصالح شركائه، ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال، وهو ممنوع شرعا"
.
4.2.9. الضمان بعقد مستقل من غير شرط أسوة بما سبق من جواز كفالة الوكيل.  وهو غير مستساغ عند من أجاز كفالة الوكيل بشروط كما نقل في توصية ندوة البركة آنفة الذكر.  وقد علق عليه أحد الباحثين بما يأتي:  " ويرى كثير من أهل العلم والاختصاص أنه من الصعب قبول تجاوز الإجماع على منع ضمان المضارب أو الشريك بمجرد عقد جانبي حتى ولو كان مستقلا ورقيا؛ إذ أن العقود النمطية تجعل مثل هذه التفاهمات الجانبية والعقود المستقلة أمرا معروفا فيتم التعامل معها على أنها شروط جعلية اتفاقية وكذلك يتم تفسيرها عند التنازع"
. 
5. التعهد بشراء الصكوك مع تغير العين:  

5.1. ومحل هذه المسألة صكوك الموجودات المؤجرة؛ إذ تؤول في هيكلتها إلى إجارة موجودات الصكوك من الأعيان على المُصدِر المستأجر بأجرة دورية معلومة، مع وعد بتمليك الأعيان للمصدر بقيمتها الاسمية في تاريخ الإطفاء أو في تواريخ أخرى قبل ذلك خلال مدة الإجارة.  وبناء على ما ذكرنا من معنى الأمانة والضمان؛ فإن الأجرة الدورية مضمونة على المصدِر المستأجر بموجب العقد، والأعيان أمانة لدى المستأجر، لا يجوز اشتراط ضمانها على المصدِر المستأجر، عدا حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط فهو ضامن لما يحدث بسبب ذلك من ضرر بالأعيان ويعوض عنه بقيمته عند حدوثه وفقاً لما يجب ضمانه في حال المسؤولية التقصيرية.  وقد تضمن الفقه المعاصر صيغا ًمختلفة تستهدف تخفيف هذا الخطر المتعلق بعدم ضمان القيمة الاسمية للأعيان في صكوك الإجارة، منها: 

5.1.1. الوعد الملزم (التعهد) من المصدِر (المستأجر) في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار
.  ومثله لو كان التعهد بالشراء في أثناء مدة الإصدار لأي سبب، مثل إخفاق المستأجر بالتزامات الإجارة أو سداد أقساطها أو لرغبته بالتملك المبكّر لأصول الصكوك
.  وفي حال كان المستأجر هو مالك الموجودات قبل بيعها على حملة الصكوك فيراعى تجنب العينة كما مر.   
5.1.2. المواعدة الملزمة (التعهدات المتقابلة) مع اختلاف المورِد:  وصورتها وعد ملزم من المؤجر ببيع العين للمستأجر بالقيمة الاسمية في حال سداده لجميع التزامات الإجارة.  ووعد من المستأجر بالشراء بالقيمة الاسمية في حال إخفاقه في سداد الأقساط في مواعيدها.  فالمحل هنا وإن واحداً وهو العين المؤجرة، لكن مورد العقدين مختلف.  فالموعود غير ملزم في أي من الوعدين بقبول ما صدر عن الواعد من إيجاب وتنفيذ الوعد
.  على أساس أن اختلاف المورِد يخرج هذه المسألة عن المواعدة الملزمة الممنوعة بقرار مجمع الفقه الإسلامية ونصه
:  "المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده".  
5.1.3. في حال التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية تنشأ إشكالية تغير الأعيان محل التعهد في تاريخ تنفيذ التعهد عن حالتها عند إنشاء التعهد.  فما أثر ذلك على تنفيذ التعهد، ومن ثم على فاعلية الضمان:   
5.1.3.1. إن كان التغير بنقص كميتها أي أعدادها فللمتعهد حق الرجوع عن تعهده؛ إذا كان التعهد وارداً على الأعيان جميعها.  أما إذا كانت الأعيان مما يقبل التفرقة والتجزئة ووقع التعهد على أجزائها كلها أو بعضها فيبقى التعهد نافذا في الباقي من أجزاء المبيع.  وهذا مراعاة لمحل التعهد أسوة بمحل العقد. 
5.1.3.2. أما إن كان التغير بحدوث عيب خفي فيها أو بظهوره، فللمتعهد الحق في الرجوع أو إمضاء التعهد مع مراعاة أرش النقص عند التنفيذ.  ولا وجه للإلزام بالتعهد رغم العيب بحجة اشتراط البراءة من العيوب؛ لأنه محل شرط الإبراء من العيوب الخفية هو العقد -مع شرط عدم العلم بها عند الحنفية- وليس التعهد.  
5.1.4. ولا وجه لإشكالية تغير الأعيان محل التعهد إذا كان التعهد بالشراء بالقيمة السوقية، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند التنفيذ، لأنه في هذه الحال يراعى التغير في القيمة
.  
والحمدلله رب العالمين.
مشروع القرار

حكم ضمان الطرف الثالث، والضمان بعوض، 

وضمان القيمة الاسمية والعائد، والتعهد بالشراء مع تغير العين

ضمان الطرف الثالث والضمان بعوض

1. يجوز أن يتعهد طرف ثالث بجبر النقص في القيمة الاسمية؛ بل وقدراً من الربح أيضًا لحملة الصكوك، على سبيل التبرع، بدون عوض.  

2. يجوز أن يتعهد طرف ثالث بشراء أصول صكوك الإجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة بقيمتها الاسمية، ويطبق بشأنه قرار المجمع رقم   /(/  /  ) بشأن الوفاء بالوعد.  و لايجوز أن يتقاضى عوضاً عن مجرد التعهد. 
3. يجوز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان القيمة الاسمية للصكوك، وقدر من العائد، وفقاً لآلية التأمين التعاوني. 
ضمان القيمة الاسمية والعائد في صكوك الإجارة والضمان مع تغير العين: 
4. يجوز للمستأجر الذي ليس مضارباً ولا شريكاً ولا وكيلاً أن يتعهد بشراء أصول الصكوك بقيمتها الاسمية في نهاية مدة الإجارة، أو خلالها لأي سبب كان كالإخفاق في سداد الالتزامات، أو الرغبة في التملك المبكر.  وفي حال كان المستأجر هو مالك الأصول قبل بيعها على حملة الصكوك فلا بد من تجنب العينة.  

5. يجوز أن يتعهد حملة الصكوك ببيع العين للمستأجر بالقيمة الاسمية في حال سداده لجميع التزمامات الإجارة، ويجوز أن يقابل ذلك تعهد آخر – دون ربط بين التعهدين- من المصدِر المستأجر بشراء الأصول في حال إخفاقه في سداد الأقساط.  ويأخذ كل من الوعدين حكم الوعد الملزم من طرف واحد لاختلاف المورد. 
6. لا يلزم المصدِر الوفاء بالتعهد بشراء الأصول المؤجرة بقيمتها الاسمية إذا تغيرت العين محل التعهد بعيب.  ولو تغير العين بنقص في الكمية فإن التعهد لا يلزم إلا إن كان وارداً على أجزاء المبيع كلها أو بعضها.   
ضمان القيمة الاسمية والعائد في صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة: 
7. لا يجوز للمصدر التعهد بإقراض حملة الصكوك في حال الخسارة، وإنما يجوز للمصدر تكوين احتياطي من أرباح حملة الصكوك لجبر النقص عن القيمة الاسمية، وكذلك احتياطي لتوزيع قدر محدد من الأرباح على حملة الصكوك.   
8. يجوز للمصدر التعهد بإعادة شراء الصكوك بقيمتها السوقية، خلال مدة الإصدار، أو في نهايتها.  ولا يجوز التعهد بالقيمة الاسمية.  
9. يجوز للمصدر التعهد بشراء أصول الصكوك بقيمتها السوقية، خلال مدة الإصدار، أو في نهايتها. ولا يجوز التعهد بالقيمة الاسمية. 
10. يجوز للمصدر التعهد بشراء الصكوك في حال بدأت قيمتها السوقية بالهبوط عن قيمتها الاسمية، على أن يتم الشراء بالقيمة السوقية في تاريخ الشراء، وليس بالقيمة الاسمية.  ويجوز أن يقابل هذا التعهد تعهداً آخر – دون ربط بين التعهدين- من حملة الصكوك ببيع أصول الصكوك في حال ارتفاع القيمة السوقية عن القيمة السوقية.  ويسري على كل تعهد قرار المجمع   / /  الخاصة بالوفاء بالوعد. 
11. يجوز أن يتعهد المصدر المضارب أو الشريك أو الوكيل بشراء أصول الصكوك إذا كانت أصولاً مؤجرة بقيمتها السوقية، ولا يجوز أن يكون التعهد بالقيمة الاسمية.
مراجع البحث
1. أبوغدة (الأهلي)، عبدالستار أبوغدة، "التعهدات الصادرة من مصدر الصكوك لحامليها"، ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة، البنك الأهلي، جدة 13-14/12/2011. 
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8. مجمع الفقه الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
9. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية.  

� والطرف الثاني في الصكوك هم حملة الصكوك المكتتبون، ووكيلهم (مدير الإصدار). المعيار الشرعي (17) صكوك الاستثمار، ملحق ج التعريفات. 


� المصاح المنير، والقاموس الميحط، مادة (ضمن).  


� فيض الله، ص 14.  


� فيض الله، ص 21، 25، 71.  


� فيض الله، ص 25-26.  الزرقا، الفصل 47. والنص المنقول من فيض الله. 


� الزرقا، فقرة 47/12


� حماد، مادة (عهد). 


� أبوغدة (البركة 31)، ص 140.  


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 40 و 41 / 2/5 و3/5 بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء. 


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (136/2/15)، بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية. 


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (30/5/4)، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار . 


� المعيار الشرعي رقم (21) بشان  الأوراق المالية (السهم والسندات)، المستندات الشرعية. 


� قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 12/12/2 بشأن خطاب الضمان، الفقرة ثانياً.  


� المعيار الشرعي (5) الضمانات: المستندات الشرعية، الكفالة. 


� ورد في قرار المجمع رقم 110/4/12 بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير ما نصه: 


(عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ).  


ونص ما جاء في القرار 13/1/3 المذكور هو:  "إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل".  علماً بأن هذا القرار خاص بالأجوبة على أسئلة البنك الإسلامي للتنمية.  


وبالعودة إلى رقم 44/6/5 في الإيجار المنتهي بالتمليك لوحظ أنه لا يؤيد القرار 13 بل ينص على أن الأولى الاكتفاء عنه ببدائل أخرى فليتأمل! ونصه القرار: 


(وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ، قرر ما يلي : 


أولاً : 	الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : 


(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . 


(الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : 


مدّ مدة الإجارة . 


إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . 


شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . 


ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها). 


� طبقاً لنص بيان المجلس الشرعي بشأن الصكوك الفقرة خامساً ونصها:  "يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو أو مضاربا أو وكيلآ بالاستثمار"  


وكان الذي ورد في المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بشأن طرق التمليك ما يأتي:  "وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الإدارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق".  الفقرة 1/8-أ.  


ويلاحظ أن الوعدين مختلفان، فالوعد من جهة مالك العين -وهو الوارد في قرار المجمع بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك، أو المعيار الشرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك- لا يلزم منه ضمان القيمة الاسمية للعين بالاستناد إلى الوعد أو التعهد بالبيع، على افتراض أن الوعد بالبيع هو بالقيمة الاسمية للعين؛ لأن الطرف الآخر المستأجر له الخيار.  وإنما يأتي الضمان في هذه الصورة من مراعاة قيمة العين في أقساط الإجارة وهذا يصدق في الهبة أو الوعد بالبيع بثمن رمزي.  


وأما الوعد الوارد في بيان المجلس الشرعي فهو من تعهد بالشراء من جهة المستأجر، ويؤدي إلى ضمان القيمة الاسمية في حال تغير القيمة السوقية بالهبوط في تاريخ الإطفاء. 


� قرار المجمع رقم قرار رقم : 40-41 (2/5 و3/5) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء.  


� المعيار الشرعي (8) المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، الفقرة 2/5/4.  


� كيلاني، ص 130-131.  ونوه الدكتور كيلاني في الموضع نفسه أيضاً بأن الأمر ينسحب على ما لو كان الواعد بالشراء في المرابحة وكيلاً عن البنك في شراء بضاعة المرابحة وحيازتها، فيمتنع عليه حينئذ التعهد بشرائها مرابحة على القيمة الاسمية لأنه يؤدي إلى ضمان الوكيل ما تحت يده.  


� قرار المجمع رقم قرار رقم : 40-41 (2/5 و3/5) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء. 


� وقد عالجت المعايير الشريعة في حالة مشابهة ذلك، بأن تمضي بين العقدين "مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها"، فقد في المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: الفقرة 8/5:  "إذا كانت العين المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر".   


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30/5/4 بشان سندات المقارضة وسندات الاستثمار. 


� قرار مجمع الفقه الإسلامي 63/1/7 بشأن الأسواق المالية.   وجاء فيه بشأن الاختيارات ما يأتي:  أ- صورة عقود الاختيارات :  إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين .  ب- حكمها الشرعي :  إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة .  وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً .  وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها . 


� المعيار الشرعي (21) الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، المستندات الشرعية، فقرة 16.  ونص ما جاء فيها بشأن عدم جواز إبرام عقد على حق الاختيار:  "لا يدخل في الحقوق التي يجوز بيعها؛ وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً، وإنما يتم إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة ـ كحق الاختيار ـ من باب أولى، يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيار قائم على الغرر، والغرر منهي عنه، كما أن التعامل في عقود الاختيار قائم على القمار والميسر، بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواء، وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك، إذا كان محرر اختيار الشراء لا يملك الأسهم أو السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعًا".





� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 9/9/2 بشأن التأمين وإعادة التأمين. 


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (30/5/4)  بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار


� المعيار الشرعي (40) توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية الاستثمارية على أساس المضاربة، فقرة 3/1/2/3. 


� أبوغدة (البركة 31)، ص 158.  


� ذكره الدكتور حسان (البركة 32) ص 52، ودافع عنه في مناقشات ندوة مناقشات ندوة الصكوك التي عقد المجمع (24-25 مايو 2010) بجدة واستدرك عليه الباحث باحتمال انخفاض القيمة، فأقر بوجاهة الاستدراك.  


� أبوغدة (البركة 31) ص 143.  


� أبوغدة (الأهلي) ص 73.  


� بيان المجلس الشرعي، التنضيض الحكمي أبوغدة في لأهلي. 


(�) المعيار الشرعي رقم (5) : الضمانات ، بند 2/2/2 والمعيار الشرعي رقم (23) : الوكالة ، بند 5/2.  


� فتاوى ندوات البركة، رقم 9/3.  


� فداد (البركة 31)، ص 246-247. 


� بيان المجلس الشرعي، والمعيار الشرعي للإجارة اللذين سبقت الإشارة إليهما في المبحث الثاني. ، أبوغدة البركة 31، مخالفة أسيد


� أبوغدة (البركة 31) ص 157.


� عبدالستار أبوغدة (الأهلي)،  ص 70.  


� قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 40 و 41 / 2/5 و3/5 بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء.


� تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أبوغدة (البركة 31) ص 143 تتاول مسألة تغير الأصول بالعيب والنقص ولم يتضح لي رأيه ربما لأخطاء في الطباعة. 





